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  -ليبيا - ةمصراتة نض بمديرالأ
 بين المخططات الحضرية وواقع التنفيذ

 ()فاطمة حسن أحمودة 
أهمية قصوى في أي مخطط حضري، مكانة بارزة و  (1)الأرض أو العقارات  تحتل

الحضرية، وفي  التنميةذلك لأنها هي المجال الطبيعي ومحل تنفيذ جميع مخططات ومشاريع 
شكل نقطة البداية تحدد العمليات الهادفة إلى تنظيم استعمالات الأرض، كما أنها تتإطارها 

هي ليست العامل التي ينطلق منها المصمم والدارس والمخطط... غير أنها بطبيعة الحال 
معه على ساحة  ملالتعاشكل العامل الأساسي الذي يفرض علينا تالوحيد في ذلك، لكنها 

الواقع، كون أن المخططات لا تكون إلا على الأرض. ولذلك فقد كانت هذه الأرض هي 
 .(2)  الحضرية للتنميةحجر الأساس لأي مشروع 

لعمراني أو بالمخططات الحضرية هي علاقة وعليه فإن العلاقة التي تربط العقار بالتخطيط ا
هذين العنصرين متمازجان ومتلازمان،  إن داخلة فيما بينها، حتى يمكن القولتمزدوجة وم

تخذها جميع الدول إزاء سكانها لتوفر لهم حاجياتهم من تلأن سياسات التخطيط التي 
الوقت الراهن، ومحاولة ة وكافة متطلبات الحياة المدنية في تيالتح والبنيالسكن والخدمات 

المستقبلية من هذه الحاجيات، وإصلاح ومعالجة المشاكل الماضية، لا يمكن  التوقعات تغطية
بني تنرضية متماسكة، وهذه الأرضية أب لها النجاح ما لم تقف هذه السياسات على تأن يك

 ؤثرطات( يخطالم) الأرض، والثاني يمثل المخططات، وهذا الأخير ثلعلى عنصرين: الأول يم

                                                 

( )جامعة عين شمس. -باحثة دكتوراه بكلية البنات 
( العقار في اللغة هو المنزل والأرض والضياع، وقيل أيضا العقار بالفتح الطبيعة والنخل والأرض ونحو ذلك. لسان 1)

 .195، ب. ت، ص 4 العرب، باب )عقر(، دار صادر، بيروت، ج
، ص 5911( محمد السنوسي معني، أضواء على قضايا التعمير والسكنى بالمغرب، دار النشر المغربية، الدار البيضاء، 2)

15. 
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رض والطلب على الأرض، كما أن الأول )الأرض( يؤثر مباشرة عبطريقة مباشرة في مدى ال
 .(3) يذتنففي قابلية المخططات لل

رض لأن أهم ما ينتج عن هذه العلاقة المتمازجة أن المخططات تعطي لإكذلك 
لأرض الخاضعة ونوعية استعمالاتها. وهذا ما يميز ا ،هويتها العقارية، ومجالات توظيفها

ن المخططات لا يتوقف دورها على إلمخطط عمراني عن الأراضي التي لا تخضع لذلك. بل 
، ومدى ارتفاع أو انخفاض (4)إعطاء الهوية العقارية للأرض، وإنما أيضا تحديد قيمتها العقارية 

حده لا ضاء والمعدة والمجهزة للبناء و فن توفر الأراضي الإنها وسط السوق العقارية، ثم ثم
تي أكلها ما لم تكن مصحوبة بمخططات عمرانية تضع تؤ يكفي ولا يمكن لهذه الأراضي أن 

مو العمراني، فالمخططات هي الموجه لذلك النمو، وهي التي تخطط لبرمجة نبرامج مستقبلية لل
ابير التي لتدرارات واقوجيهها هذا فإنها تحمل مجموعة من الت لالاستعمالات الأرض، ومن خ

تحقق إلا في تمباشرة في العرض والطلب العقاري. وحالة التوازن بين العرض والطلب لا  ثرتؤ 
توفر فيها أراضي تساوي تالحالة التي تكون فيها المناطق المصنفة باستعمالات وفق المخطط 

 .(5) حية المخططلاك الاستعمالات طيلة مدة صتلطلب على الالطلب، واحتمالات تطور 
متى أخذ بعين الاعتبار كل متطلبات تطور المدينة من العقارات  فالتخطيط العمراني

والأراضي، استطاع أن يحكم هذا التطور وأن يوجه حركته نحو فتح المناطق الضرورية للعمران  
 . كلما استدعت ضرورة التوسع العمراني ذلك

                                                 

، البيضاءاربية المنعقدة بالدار المغير والشكل العقاري، ندوة السياسات الحضرية التعمعبد الإله المكنيسي، السكن و  (3)
 .51، ص 5994للعلوم الإدارية،  المغربيةلجمعية االرباط، منشورات 

 .99 محمد السنوسي معني، مرجع سابق، ص (4)
 .51 كنيسي، مرجع سابق، صه الملعبد الإ (5)
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وبناء على ذلك فتعتبر الأرض أو العقار أساس كل عملية من عمليات التخطيط 
مادته الأولى، كما تعتبر هي  بر بمثابةتعمير، وهي التي تتحكم عمليا في العمران لكونها تعوالت

 . قة بالتوسع العمراني والتخطيط الحضريتعلحجر الزاوية بالنسبة لكافة المشاكل الم
لأهمية القصوى لعنصري الأرض والتخطيط الحضري ودورهما في تنظيم حياة لونظرا 

ا أن يتم التحكم بهما وإدارتهما من قبل الدولة، لأن الدولة تعتبر من المجتمع، فقد كان لزام
رض والعقارات، ومن جهة أخرى هي المسئولة بالأساس عن لأومدير ل يئجهة أكبر مه

 .(6)المنظمة  الحضرية ةالتنمي
وذلك  راضي الحضرية،لأالمستعملين الأساسيين ل وعليه تعتبر الحكومة أحد أو أهم

الأساسية والخدمات الاجتماعية  البنيدخلها لتلبية كافة الاحتياجات من تمن خلال طبيعة 
 .للصالح العام

بنت الحكومات فكرة التخطيط، وتنظيم المدن خاصة بعد ظهور التجربة توقد 
بين  قالتنسيايد دور الدولة في تنظيم حياة المجتمع، ورغبة الحكومات في تز ، و تراكيةالاش
جهات تو ف الأنشطة الاقتصادية والاجتماعية وفق أهداف محددة و ل الإدارية في مختلاالأعم

طور الاقتصادي والصناعي للمدن والذي أدى إلى إحداث تغييرات كبيرة تمعينة، سيما مع ال
 .(7)وتطورها  على مجرى نموها

وفي ليبيا ظهرت الإرهاصات الأولى لعملية التخطيط من خلال المحاولات التي قام 
دن برت فيما بعد نوى لمت بإنشاء مدن زراعية، أو بالأصح قرى اعالييطبها المستعمر الإ

م( قامت الحكومة الإيطالية 2391حديثة، والتي كانت من بينها مدينة مصراتة. ففي عام )
بدراسة الإمكانيات الطبيعية للمدينة، من أجل استغلالها بشكل جيد، فوضعت مخططات 

                                                 

بالدار  المنعقدةء الأراضي الحضرية، ندوة السياسيات الحضرية المغاربية تنامحمد الوكاري، المشاكل القانونية المرتبطة باق (6)
 .59، ص 5994 ة المغربية للعلوم الإدارية،عيلرباط، منشورات الجمالبيضاء، ا

 .55 داد، مرجع سابق، صقعبد الهادي م (7)
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، ومخطط للمدينة يتماشى مع المدينة (8)والكراريم  ينةلعدد من القرى الزراعية كالدافنية وطم
 .(9) الطراز إلى جانب المدينة العربية ةإيطاليالعربية القديمة القائمة، فظهرت مدينة جديدة 

يات من القرن الماضي ومع زيادة دخل البلاد وتحسين تينومنذ منتصف عقد الس
ت الحكومة أسلوب التخطيط مستواها الاقتصادي وتوفر الإمكانيات اللازمة اعتمد

ارية أجنبية لإعداد مجموعة من المخططات العامة تشالحضري، وقامت بتكليف شركات اس
 هذه المخططات. لتنفيذوالشاملة، وإعداد برامج زمنية 

 -2211ل الأول )يلال مرحلة مخططات الجخراتة مصبمدينة  ض: الأر لاأو  
 م(:2288

 ليبيا عقدا مع الشركة الإيطالية ما  جي م أبرمت وزارة التخطيط في2311في عام 
م( بهدف 2311يلان ولوكاس لإعداد مخطط شامل لمدينة مصراتة حتى عام )ممارشال ماك

تها ءظيم وتنسيق استعمالات الأرض بالمدينة ورفع كفاتنالرفع من مستوى البيئة الحضرية و 
 .البشريةالوظيفية وتحديد محاور التوسع الحضري وتحديد شروطه الطبيعية و 

لأول دراسة الاستخدامات القائمة في المدينة اوقد قسم المخطط الدراسة لجزأين، 
م(، 2311) عام ضم(، والجزء الثاني يهتم بوضع مخطط لاستخدامات الأر 2311عام )

 (.1( و)2)حهما الشكل ضوالذي يو 
دية مصراتة لية لبللمحهذا المخطط بعد أن استلمته الإدارة ا تنفيذوتم فعليا الشروع في 

صياته، وقد شق الطريقان الدائريان الأول و وعملت على تنفيذه، والالتزام قدر المستطاع بت
والثاني بكاملهما حول المدينة وحول مركزها، وشق جزء من الطريق الدائري الثالث من الجهة 

                                                 

التوزيع والإعلان، ر و شيري، التحضر في كتاب الجماهيرية دراسة في الجغرافيا، الدار الجماهيرية للنز سعد خليل الق (8)
 .401، ص 5991سرت، 

(9 )  G. H. Blake, “Misrat amarket town in Tripolitania” department of 

geography, research paper no. 6 a chapter University of Durham, Durham, 

1968, p. 6. 
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بمحيط ث محلة القوشي، وبذلك حدد مخطط المدينة نفسه لالجنوبية الغربية من المدينة عند مث
 .(10) الطريق الدائري الثاني والجزء المذكور من الطريق الدائري الثالث

ة في عة بتنفيذ المخطط بنزع جميع العقارات الواقتصوقد عملت الإدارة والجهات المخ
 ي"ء الجبر تناالاق"النزع بالقانون من أجل المنفعة العامة  لالروعات من خشطريق تنفيذ الم

( 221م، وقانون )2313( سنة 5طيط المدن والقرى رقم )خاصة بعد صدور قانون تخ
العمراني، وحرصت الحكومة آنذا  على أن يعوض  التطويرم بشأن تنظيم 2391لسنة 

ساكن أصحاب العقارات المنزوعة ملكيتهم بتعويضات عينية بتوفير البديل لهم، خاصة عن الم
 .(11) إنشائها التي كانوا يقطنونها، بإيجاب مساكن لهم، أو مساعدتهم في

الأول  يلطط الجخب محسراتة صالعامة بمدينة م مرافقلل غرافي( التوزيع الج9شكل )
 م.2288 عام

 
 المصدر: ما  جي، مارشال، ماكميلان ولوكاس، مرجع سبق ذكره.

                                                 

(، مشروع 5000 -5915دى )ويل المطسودة المخطط الطبيعي الوطني مالتخطيط،  وأمانةالبلديات  مانهأ (10)
 .9، ص 5959 الطبيعي، طرابلس، طالتخطي

الآداب والتربية، العدد التاسع،  فوزي عبد المجيد الأسدي، تطور مورفولوجية مدينة مصراتة في عهد الثورة، مجلة كلية (11)
 .551 -555م، ص 5910 جامعة قاريونس، بنغازي،
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طارها النظري إلى إلإدارة من دور هام في إخراج مخططات التعمير من لونظرا لما 
الأول كانت تحت إشراف جهاز إداري ناجح إلى  يلفيذ مخطط الجواقع تطبيقي، فإن فترة تن

حات قتر حد كبير، إذ كانت مهمته الأساسية محاولة الالتزام قدر الإمكان بتوصيات وم
 .(12) المخطط بشكل عملي، وتحويل ما أمكن منها إلى واقع ملموس
ام تنفيذ شكل الأرض عائقا أمتوعليه يتبين أنه خلال هذه المرحلة التخطيطية لم 

يجاد أراضي حضرية داخل مداراته، كون أن المدينة لا إالمخطط، ولم تكن هنا  صعوبة في 
شهد بعد ذلك التوسع العمراني الكبير، كما تتلك الفترة، فهي لم  لالل في طور النمو خاتز 

اقم بعد، وبالتالي فقد كانت هنا  تتفأن مشاكل النمو الديموغرافي والهجرة الريفية لم 
حات من الأراضي تجعل بمقدور الحكومة أن توسع عليها عمرانها وتوفر أيضا للسكان مسا

 . البديل مقابل عقاراتهم المنزوعة
ذ نفزال مساحاتها تكفي لتتإلى أن أراضي الملك العام ما  الإشارةكما تجدر 

 .ةمويتنومؤسساتها الخدمية، ومشاريعها الالحكومة عليها الكثير من مبانيها وإداراتها 
إقبال الحكومة لتنفيذ مخطط تعميري ينظم استعمالات الأرض  إنوبناء على ذلك ف

لمدينة اب الأرضعلى مدى العرض والطلب العقاري، نتيجة توفر  ثربالمدينة، لم يكن ليؤ 
وازي متطلبات الحكومة والمواطنين، وبالتالي لم يؤد ذلك إلى وجود خلل بين الطلب تبكيفية 

ان الأراضي وارتفاع أسعارها، كما أن هذا ثميجة إلى زيادة أتدي بالنوالعرض، وهذا لا يؤ 
الاستقرار والوفرة في الأرض مكن الحكومة من إقامة مشاريعها العامة، والتحر  بأنشطتها في 

 . المنطقة دون عوائق أو صعوبات
ونتيجة لذلك فقد ساهم المخطط خلال تلك الفترة في تنظيم استعمالات أرض 

يمها بشكل لا يخل بتوازن النمو العمراني لأحيائها، كما ساعد على تحسين قستالمدينة و 
                                                 

ث ن مخطط الجيل الثالعول مسئة سابقا، و اتر ص بشعبية مانير مين مصلحة التخطيط العأمدويني، الخالد السنوسي  (12)
 م.5050/ 50/ 51شخصية يوم  ةمقابلصراتة، مبمدينة 
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التحتية، وخدمات الصالح العام، كما  البنيرافق وتجهيزات ظروف السكن وإنجاز العديد من الم
دينة إلى تطوير مكانتها كمركز تجاري إقليمي، وتنمية مركز المدينة ومنطقة دفع المخطط بالم
 . حاور التوسع المخططةناطق الإدارية، وربط إقامة الصناعات بمالسوق، وتنظيم الم

تتبعين لمسيرة تطور ختصون في مجال التخطيط العمراني والمكره المذ وبناء على ما 
( %16كروا أنه تم إنجاز أكثر من )ذ دينة، ومن خلال مقابلتا الشخصية لهم، التخطيط بالم

قويم المشاريع، تومراقبة و  متنظيتنفيذية الفضل في ال بأدواتها للإدارةمن المخطط، مؤكدين أن 
 .(13) مما ساهم في خلق نسيج حضري متوازن إلى حد كبير

 -2282ل الثاني )يالجت حلة مخططار راتة خلال مصي مدينة مفالأرض  :يا  ثان
 م(:9222

( والتي قامت م2311 -2311لم تكن مدة تنفيذ المخطط الأول لمدينة مصراتة )
تهي، حتى تكفلت نل ماكميلان ولوكاس لتشالشركة الإيطالية ما  جي مار على تنفيذها ا

رة مع الشركة مخطط جديد لمدينة مصراتة، وتم التعاقد هذه الم دالحكومة مرة أخرى بإيجا
 م(.1666 -2316دة )تع مخططا شاملا شمل الفترة الممتضالبولندية )بوليسير فيس( ل

الأراضي  تحليل لمختلف استعمالاتوقد أجرت الشركة المذكورة بمسح شامل و 
يم الدراسة إلى جزأين، كان الأول منها قد تقسينة. وعملت بدورها أيضا على الحضرية بالمد

م( كما هو موضح 2316بدراسة استخدامات أرض المدينة لسنة الأساس عام ) تصاخ
على  ورا للاستخدامات التي من الممكن أن تتوزعتص(، أما الثاني فقد وضع 9بالشكل )

وذلك بالاستناد على معدلات النمو  م(،1666أرض المدينة حتى سنة الهدف عام )
 (.4تلك التصورات كما يوضحها الشكل ) ءتالسكاني والاقتصادي، وقد جا

                                                 

ل الثالث بمدينة الجية التخطيط بشعبية مصراتة سابقا ومسئول عن مخطط حخالد السنوسي الدويني، أمين مصل (13)
 م.5050/ 50/ 59 مصراتة، مقابلة شخصية يوم
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ظر في المخطط العمراني للجيل الأول وعلى نن ما دعت إليه الضرورة من إعادة للإ
قررة، بسبب التغيرات التي طرأت على المدينة وجه السرعة، وقبل انتهاء مدته التخطيطية الم

بداية  ذمن النفط منللبلاد  لمدن الليبية بعد زيادة الدخل القومياعلى غرار باقي 
وقعات التي تشهد زيادة في أعداد السكان فاقت التالسبعينيات، حيث بدت مدينة مصراتة 

اع المستوى المعيشي تفار وضعها المخطط الأول، وذلك بسبب الزيادة الطبيعية الناتجة عن 
بدوره إلى التطور الحضري  أدىعامل الهجرة للمدينة، وهو ما  نتيجةوالصحي للسكان، و 

م أن يصل النمو العمراني للمدينة إلى 2311السريع، حيث توقع مخطط الجيل الأول عام 
 ،(15) هكتار( 1.122)م 2316، في حين بلغ توسعها في سنة (14) هكتار( (446.1)

الهدف  صل سكان المدينة في سنةيديراته أن تقكما أن خطط الجيل الأول وضع في 
 .(17)نسمة(  96.666م )2316 ، إلا أن عدد سكانها بلغ عام(16)نسمة(  91666)

 

                                                 

 .559، ص 5911ر النهائي، ، التقريم5911ن ولوكاس، مخطط مصراتة الشامل لاماكمي مارشال ما  جي (14)
 .51، ص 5910(، 45 -م )ط نق، التقرير النهائي، ر م5000س، المخطط الشامل فبولسير  (15)
 .559 ، مرجع سابق، صم5911ة الشامل اتولوكاس، مخطط مصر  ماكميلانما  جي مارشال  (16)
 .51 -55مرجع سابق، ص  ،م5000س، المخطط الشامل فبولسير  (17)
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 م2282( استخدام الأرض القائمة في مدينة مصراتة عام 2شكل )

 
 -م، التقرير النهائي )رقم ط ن1666المخطط الشامل عام  -، مصراتةسفسير بول المصدر:

 .51 -52(، مرجع سابق، ص ص 41

( استخدام الأرض في مدينة مصراتة حسب مخطط الجيل الثاني عام 2شكل )
 م.9222

 
 م.1666المخطط الشامل عام  -، مصراتةسفبولسير  المصدر:
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ر، خاصة فيما يتعلق ستممو بشكل منران تزداد وتموعلى إثر ذلك أخذت رقعة الع
ساحات مكل   تاستنفذنجدها تعدت حدود المخطط بعد أن  ل السكنية، حتىتبالك

 . المخطط الأول المخصصة للغرض السكني
ية وتزداد رقعته مع زيادة ئية عشوائقاتلهذا وقد أخذ التوسع العمراني ينمو بصورة 

عدد السكان وزيادة طلبهم على الأراضي وتجزئتهم لها، خاصة وأن ما شجع العمران على 
نح البلدية في ذلك الوقت ونتيجة الزيادة غير المتوقعة للسكان كانت تماتساع دائرته أن 

بان منفصلة متعددة الأغراض، وإن كان يغلب عليها الغرض للسكن، م لإنشاءاخيص بناء تر 
 توسع على حساب استعمالات أخرتو و تنموهو ما جعل مساحة الاستعمالات السكنية 

لف استعمالات المدينة، وانعدام تمخ ينضري ب، وهذا ما تسبب في انعدام التوازن الح(18)
رافق مقر للفتفرقة أحياء سكنية تتالترابط العمراني بينها، إذ بدت تظهر وفي مناطق م

الذي أعدته شركة  التقريرالأساسية، فمن خلال ما أورده  البنيالاجتماعية وخدمات 
نقصا في عدد المرافق بولسيرفس عند دراستها للوضع القائم للمدينة، أن الأخيرة تعاني 

والخدمات المتاحة، مقارنة بالزيادة السكانية الحاصلة، حيث لم تعد هذه المرافق تغطي 
مات الطرق دايدة كالمرافق التعليمية والصحية والإدارية، وختز بخدماتها أعداد السكان الم

. وكان كل ذلك قبل وصول المخطط سنة الهدف (19) التحية البني، وشبكات قلوالن
ما  دة طويلة، إذام عتبرخاصة وأن مدته التخطيطية امتدت عشرين سنة وهي ت ،م(2311)

والتطورات التي طرأت على البلاد مع زيادة دخلها من النفط.  التغيراتأخذنا بالاعتبار 
اب الزيادة تيعديراته على استقدد لم ينجح في الم هذهبالإضافة إلى أن المخطط مع طول 

 . ةمدينجديد لل ب استحداث مخطط، وهو ما أوجةالسكاني

                                                 

 .99مرجع سابق، ص  ،م5000طط الشامل س، المخفولسير ب (18)
 .49 -45مرجع سابق، ص  ،م5000س، المخطط الشامل فبولسير  (19)
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أخذ المخطط الشامل والذي وضع تصورا لما يمكن أن يكون عليه توزيع 
د أن تولت إدارة المدينة عب يالتنفيذم( حيزه 1666دينة حتى عام )استخدامات الأرض بالم

غ الأثر البال فترة. وقد كان لهذه ال(20)م 2316مباشرة عملها في تطبيقه على الواقع في عام 
ة من دكيل العمراني للمدينة، حيث نجد أن النمو الحضري خلال هذه المرحلة الممتتشفي ال
عت رقعته في مختلف الاستخدامات، وفي كافة اتجاهات المدينة، تس( ام1666 -2316)
 .ن فاقت اتجاهات غيرها في ذلك النموإو 

هة بفعل جة طبيعية لزيادة عدد سكان المدينة، من جتيسع كنتو وقد جاء هذا ال
شكل مركزا  تتعامل الهجرة بعد بدء تطور مكانتها ووظيفتها الإدارية والخدمية، فهي با

لي والإقليمي، ومن جهة أخرى بفعل الزيادة الطبيعية التي ى المحستو تجاريا وإداريا هاما على الم
 أدت لارتفاع عدد السكان، حيث وصل معدل النمو السنوي للمدينة في بداية الثمانينيات

م( 2399) داد الذي سبقهلتعبعد أن سجل في ا (21)( %9.1م( )2314ووفق تعداد )
(4.5 )(22). 

مع مطلع عقد الثمانينيات من القرن الماضي شرع في تطبيق مخطط الجيل الثاني 
قام عليها المشاريع الخدمية تختصة على تقسيم وتهيئة الأراضي لت الجهات المملبالمدينة، وع

خاصة فيما يتعلق بالاستخدام و  عد على زيادة المساحة العمرانية الحضرية،المختلفة وهو ما سا
السكني، الذي اتجه في نموه نحو التوسع الأفقي، نظرا لتوفر مساحات كافية من العقار تسمح 
بذلك، سيما وأن هذا القطاع لقي دعما من الحكومة التي عملت على توفير العدد الكافي 

، ينواطنمالإسكان العام والخاص بمنح القروض السكنية للمن المساكن عن طريق برامج 

                                                 

 .55، ص 5004، 4 لاح، مرحلة تطبيق التخطيط الحضري في الجماهيرية، مجلة العمران، عددفزهرة الصديق ال (20)
مصراتة، اللجنة الشعبية العامة لتخطيط ، بلدية 5914مصلحة الإحصاء والتعداد، نتائج التعداد العام للسكان  (21)
 .10ص تصاد، طرابلس، قالا
 .5 ة، صاتمصر ، 5959مصلحة الإحصاء والتعداد، نتائج التعداد العام للسكان  (22)
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الجمعيات الإسكانية وتوفير الأراضي الصالحة للبناء، وذلك لمواجهة مختلف  وتكوين
مبدأ الضامن الوحيد "الاحتياجات السكنية، خاصة وأن الحكومة اعتمدت في ذلك الوقت 

 .(23)" السكن لإيجاد
ركز معظمها في الأجزاء الجنوبية الغربية تنية و  من الأحياء السكثيروهكذا نمت الك

واء السطح وانبساطه، وعدم وجود عوائق طبيعية أمام التوسع تمن المدينة، وذلك بسبب اس
ر فيها تشالعمراني الحاصل، وذلك بخلاف الجهات الشرقية والجنوبية الشرقية التي تن

لية الثابتة والمتحركة، والتي حدت من ان الرمثبلكر بها انتشالسبخات، والأجزاء الشمالية التي ت
 .اد النمو العمراني نحوهاتدام

هذه الفترة بتنفيذ واستكمال أجزاء كبيرة من الطريق  لالومع تطور شبكة الطرق خ
سة أو ئياطعاتها، سواء الر تق من خطوط النقل، وتحديد ثيرالدائري الثالث، وفتح مسارات الك

بعا لاتجاه تمية الدائرية ندينة بدأ يأخذ وضع التمني لللامتداد العمرااالشريانية، نجد أن 
وع في تتنلف استعمالات الأرض التي بدت ترت حولها وعلى جانبيها مختشالطرق، فان

ها، والصناعية، والسكنية، والتعليمية، نداد وتوسع في مساحتها، التجارية متز استخداماتها، و 
 .(24)( 1كم  32.1) ةفتر الفعلية في هذه ال والصحية، ... حتى بلغ إجمالي المساحة الحضرية

وسع المدينة خلال مطلع الثمانينيات كان يسير وفق توجهات توالجدير بالذكر أن 
توفر لدى الدولة الإمكانيات اللازمة لتنفيذ المشاريع التي تو  نفيذالمخطط، لأنها كانت بداية الت

لك المشاريع مع تئقا أمام إنجاز الأرض لم يشكل عاحها المخطط، بالإضافة إلى أن عامل تر اق
لك العمومي من العقار، إلى جانب نزع الأراضي من ملاكها حال وقوعها في طريق فر المو ت

                                                 

دينة إجدابيا، دراسة في جغرافية مرها على قطاع الإسكان في ثيرة عبد القادر الزوي، سياسات الإسكان في ليبيا وأسم (23)
 .55 -51، ص 5001 لة ماجستير غير منشورة قدمت إلى قسم الجغرافيا، جامعة قاريونس،دن، رساالم
ديد محاور التوسع ن بعد في تحعيات نظم المعلومات الجغرافية والاستشعار نمصباح محمد عاشور، استخدام تق (24)

 توبر، مصراتة،كأ 5، جامعة راتة، رسالة ماجستير غير منشورة، قسم الجغرافيا، كلية الآدابصالعمراني في مدينة م
 .541م، ص 5001
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شروعات العامة وذلك وفق النصوص والتشريعات القانونية التي نصت وأكدت على ذلك. الم
اما لا يمكن اكي وضعت القيود على الأرض، واعتبرت ملكا عتر ففي ظل نظام الحكومة الاش

 د التصرف أو الانتفاع بها إلا في حدود الحاجة الضرورية لكل شخص. ونص علىاللأفر 
( لسنة 12م، والقانون )2391لسنة  (4والقانون ) م،2391لسنة  (221ذلك القانون )

 . م، والتي سوف نفصل الحديث عنها في وقت لاحق2314
 شملتها عملياته التخطيط هذه الفترة نجد أن المساحات التي لالوعليه فإنه خ

دريجيا بشكل منظم، كما عرفت استعمالات الأرض ضمن هذه تتوسع تأخذت رقعتها 
دخل الدولة بتنظيم مجالها، واستغلالها بطريقة تلبي تة مع مالمناطق الحضرية تحولات مه

ع ونزايد طلبهم على الملكية العقارية، ترتفدلاتهم معاجات السكان الذين أخذت تياح
 . ثيف استهلاكهم للأراضيوتك

ر النمو ممن القرن الماضي، است الثمانينياتغير أنه مع النصف الأخير من عقد 
جة لزيادة عدد السكان وتزايد الطلب على العقار، إلا تيالعمراني للمدينة وتوسعت محاوره كن

نفاق دل الإمعوجيه ذلك التوسع أخذ يتراجع، وذلك مع انخفاض تظيم و تنأن دور الدولة في 
دني عوائده، مع تلب على النفط و طالعام وحجم الاستثمارات للدولة نتيجة انخفاض ال
ر كل الدول المنتجة للنفط أثوت تالثمانينياالكساد الاقتصادي الذي مر به العالم في منتصف 

الكثير من المشاريع  ويليجة لذلك لم تعد الدولة قادرة على تمتبهذه الأزمة العالمية. ون
ولي اهتماما ودعما للأراضي من حيث إدارتها ته لم تعد ثر دية والتنموية، وعلى إاتصالاق

 .(25) وتنميتها وإعدادها وتجهيزها للبناء
وبغياب أو محدودية التخطيط التنموي الذي هو من مسئولية السلطات العامة، فإنه 

وسع المدينة على الرغم من توفر مساحات كبيرة من الأراضي خلال هذه الفترة القابلة لت
منها خضع لسيطرة وتحكم الدولة، وبقيت معظم الأراضي في  يلأن القل إلاظمة، نبصورة م

                                                 

 .55 -50 ادر الزوي، مرجع سابق، صقسميرة عبد ال (25)
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يمها وتحديد أسعارها في ظل غياب تقسيد القطاع الخاص )ملا  الأراضي( يتحكمون في 
الدعم العام، مما أدى ذلك إلى ارتفاع أسعارها، وشدة الطلب عليها، وأوجد ذلك مشكلة 

 . طا سكانيا حاداغخاصة في المناطق التي تشهد ض ضلأر عدم توفر ا
وهكذا فإنه منذ أواخر الثمانينيات من القرن الماضي لم يعد المخطط الحضري 

اجاتها تيفة يغطي كافة التجمعات السكانية ويلبي كافة احتلمخ مشاريعدينة بما يتضمنه من ملل
افية، وكانت السمة البارزة هي ثقة والاليد الاجتماعيتقوع مع تطور العادات والتتنت دالتي ب

ل الحضري غير المتحكم فيه بضوابط المخطط وما حدده من تصنيفات ااتساع رقعة المج
اجه إشكالية قلة توفر العقارات، فإن تو اء مناطق الكثافات العالية التي قد تثن، وباسللأراضي

لا أن المشكلة تكمن إلة، شكل فيها وفرة الأرض أي مشكتأجزاء أخرى كبيرة من المدينة لا 
ل الأرض واستغلالها بالقدر الكافي في الوقت افي عدم وجود سياسة عقارية تنظم استعم

 . المناسب والمكان المناسب
ومع مرور الوقت وغياب دور الدولة الفعلي في تخطيط وإدارة أراضي المدينة، وتوقف 

كان وتواصل طلبهم على العقار، العديد من المشاريع الإسكانية والتنموية ازداد عدد الس
دت المضاربة على الأراضي خاصة في المناطق المخططة والمجهزة، حتى أصبح من الصعب تواش

هل وتتوفر فيها الخدمات المختلفة، تسة التي همحصول السكان على أراضي في المواقع الم
فع وهي غالبا الأمر الذي دفعهم لبناء مساكنهم في مناطق يكون فيها سعر الأرض غير مرت

تكون مناطق لا يكتمل فيها العمران والخدمات بشكل عال، أو أنهم يبنون على أراضي تعود 
ية لحدود ذاملكيتها لهم ويكون ذلك عادة في نطاق القبيلة التي ينتمون إليها في المناطق المح

 . مخطط المدينة
ة مما ملأجزاء مهعينيات، وبعد إنجاز الحكومة تسفمع نهاية الثمانينيات وبداية ال

اقترحه المخطط من شبكة الطرق والنقل، حيث تم إكمال شق الطريق الدائري الثالث وجزء  
المناطق الشاغرة والفضاء من  طالد ليتكبير من الطريق الدائري الرابع، نجد أن العمران أخذ يم
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ة، والشمالية الغربية، المدينة، والتي لم يسبق البناء فيها، في الأجزاء الشمالية، والشمالية الشرقي
بالإضافة إلى الأجزاء الشرقية، والجنوبية الشرقية، والجنوبية الغربية من المدينة، خاصة بعد ربط 

 الدائريين بشبكة من الشوارع والتي عملت على وصل الأجزاء ببعضها، كما ربطت ينالطريق
ة المساحة العمرانية ت شبكة الطرق على اتساع رقع. وهكذا ساهم(26)مركز المدينة بأطرافه 

 . دينة عن ذي قبلملل
كما  فة،تلحيث توسعت الكثير من المباني السكنية بشكل أفقي في اتجاهات مخ

ك تلأخذت العديد من المؤسسات والمرافق الخدمية والتجارية، والإدارات الحكومية تتركز في 
ث لم يز وما حولها، حركطقة المنة في مصق الكثافات العالية، خاطالاتجاهات مبتعدة عن منا

ح وزيادة الطلب أصبحت أسعار تا توفر بشكل كاف، ومع نقص العرض المتتعد الأراضي 
الأراضي مرتفعة لا شجع على البناء خاصة لذوي الدخول المتوسطة والمحدودة، وهو ما 

ار مناسبة، خاصة وهي عوفر فيها الأراضي بمساحات كافية، وبأستتدفعهم للبناء في مناطق 
 .المدينةمخطط  زال داخل مدارلا ت

شبكة من خطوط النقل والمواصلات  ذفيتنن تدخل الحكومة وكحاجة أساسية بإ
و وتوسع العمران العشوائي غير المخطط. فمع ظهور رة في نمشللمدينة، قد ساهم بطريقة مبا

ع العمران هذه الخطوط، غير أن السلطات المسئولة لم تعمل على متابعة تبطرق النقل 
وجيه هذا النمو بالصورة الصحيحة، بل على العكس نجدها في كثير من الأحيان منحت تو 
اخيص بناء للمواطنين بالتجاوز بدل أن تنزع كل الأراضي التي يحتاجها المخطط سواء في تر 

طور تلتكون هذه الأراضي أداة طيعة له، يستطيع أن يحكم بها  الوقت الراهن أو مستقبلا
ح المناطق الضرورية للعمران كلما دعت تقارات، وبواسطتها يستطيع فالمدينة من خلال الع

يأخذ نمطا مبعثرا، يستهلك  العمرانيوسع لذلك. وبمرور الوقت بدأ هذا النمو تضرورة ال
يصعب " ض الكثافةفخناطق ذات نمو عشوائي منم"مساحات واسعة من أراضي المخطط 

                                                 

 .549 -541 مصباح محمد عاشور، مرجع سابق، ص (26)
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ة اللازمة، كما يزيد من تكاليفها. تحتيال البنيويدها بالخدمات و تز ظيمها وفتح مسارات لها لنت
راضي أدى لأبلي لتقباني السكنية بالأخص وفي ظل عدم وجود تخطيط مسومع زحف الم

ة فقدت الأرض يقذلك إلى سوء توظيفها، وإهدار مساحات كبيرة منها، كما أنه بهذه الطر 
ة الاستخدامات، داخلتق عمرانية مشوشة مطهويتها العقارية، فأصبحت عبارة عن منا

ولا بصورة فوضوية لا غلمجال الطبيعي بات مشاظيمها وتخطيطها، لأن هذا نيصعب إعادة ت
 .يتهيأ معها استغلال المساحات المتبقية فيه بشكل كاف

وتجدر الإشارة إلى أن التجاوز على أراضي المخطط لم يحدث من طرف السكان 
حدوث ذلك التجاوز، أمام ضعف متابعة  وحدهم، وإنما أيضا كان لأجهزة الحكومة دور في
ن م ثيرفك .بان لتصنيفات المخططمقيمه من تالجهات المسئولية وتحققها من مدى توافق ما 

ضاء فتوسع باتجاه المناطق التالمباني الوظيفية والمؤسسات والإدارات الحكومية عندما أخذت 
يتعذر على هذه القطاعات د بضوابط المخطط، لأنه في أغلب الأحيان قيوالشاغرة، لم تت

 إقامة مشاريعها أو بناء مبان تخصها داخل مخطط المدينة عبر الأملا  فيوسع تالحكومية ال
، أو يلوجود بد الخاصة، نظرا للصعوبات التي تلاقيهم من تشبث الأهالي بالأراضي، وعدم

ل االأعمل، وبالتالي يجدون أنفسهم مضطرين للقيام بهذه دإلى تعويض عا لصعوبة الوصو 
اضي أر عبر الأراضي العامة التي لا تطرح مثل هذه الصعوبات كيفما كان نظام ملكيتها، 

زراعية، أراضي وقف، أو غابية، أو أراضي عامة مخصصة لخدمة من الخدمات، ومن هنا 
تحدث تغييرات جوهرية في مخططات الأرض، وكذلك تغيير في مواقع المشاريع العامة، فتظهر 

 . طةتلق عمرانية مخبالنتيجة مناط
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وعليه  ،(1كم  219.9ة )فتر هذا وقد بلغت مساحة التوسع العمراني خلال هذه ال
سعينيات زادت رقعتها تقل عن العشر سنوات بين فترة الثمانينيات والتنجد أن المدينة في فترة 

 .(27)( 1كم  11.2حوالي )

 يل الثاني:الج خططاتممرحلة  هاءتان صراتة بعدنة م: الأرض في مديثالثا  
للمدينة  -الذي يغلب عليه طابع العشوائية-سع العمراني تو ر المية واستلفدخلت الأ

يرة سريعة عكستها مساحة الرقعة العمرانية التي بلغتها المدينة منذ تفي حركة متواصلة وعلى و 
، وعلى الرغم من أن مخطط (28)( 1كم  219فية إذ وصلت حوالي )لمن الأ لىالسنوات الأو 

( إلى م1666ل مساحة التوسع الحضري للمدينة بحلول عام )تصالثاني توقع أن  الجيل
عات المخطط حيث بلغت المساحة الحضرية توقهكتار( إلا أن التوسع فاق  1991.3)

 (.هكتار 9519.2هكتار( بفارق بلغ ) 21966للمدينة )
ل سع يعود لعدة عوامل، فمع تحسن المستوى اقتصادي، واستغلاتو ومرد هذا ال

كود عائدات النفط في سائر المدن والقرى الليبية ومن بينها مدينة مصراتة، وانتهاء فترة الر 
العديد من المشاريع الاقتصادية، والعمرانية،  لتمويلالية اللازمة الاقتصادي، توفرت الموارد الم

يضا والاجتماعية والتي انعكست على التوسع الحضري للمدينة، ثم كان للزيادة السكانية أ
دورا في نموها العمراني، سواء عن طريق الزيادة الطبيعية، أو عن طريق الهجرة، وإن كان 

خيرة الدور الأكبر في هذه الزيادة نتيجة وفود الكثير من الأفراد والأسر من خارج المدينة للأ
ي ادلاقتصقرارهم بها، بالإضافة إلى عودة العديد من سكانها إليها، بعد تطور النشاط اتواس

والتجاري للمدينة، وما حققته من تنمية صناعية، فساهم كل ذلك وإلى حد كبير في رفع 
 . ما أصبحت تستقطب إليها العديد من السكاندمستوى النمو الحضري للمدينة بع

                                                 

 .510مصباح محمد عاشور، مرجع سابق، ص  (27)
 .511 المصدر نفسه، ص (28)
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أما عن الزيادة الطبيعية للسكان فعلى الرغم من دورها في نمو وتوسع المدينة، إلا أنها 
وقعها مخطط الجيل تتي شهدتها العقود التي سبقت، ولا بالوتيرة التي لم تكن سريعة بالصورة ال

نسمة(،  916.666م( )1666وقع أن يصل عدد سكان مصراتة في عام )تالثاني، حيث 
 .(29) ة(منس 196.666) في حين أن عددهم لم يتجاوز في تلك السنة

شي، المعيولما كان من نتائج تحسن الوضع الاقتصادي للسكان، ارتفاع مستواهم 
وع حاجتهم وطلبهم على الخدمات والأنشطة الحضرية، نفقد كان لذلك أثره على زيادة وت

ن، وكذلك لمددن، وذلك نتيجة تمركز القوى المنتجة في اتوفر على الأغلب إلا في المتوالتي لا 
تمركز النشاطات الاقتصادية بها، وعليه زاد طلبهم على الأراضي بهدف خلق المناطق 

ية والتجارية والسكنية والخدمية وغيرها... الأمر الذي أدى إلى توسع الماسحة الحضرية الصناع
 .للمدينة

، وعليه فإن الأرض تلعب دورا هاما في كل عملية من عمليات التعمير والتوسع
م المكاني، وكيفية استغلالها يوتأتي أهميتها من مدى أخذها بعين الاعتبار في إطار التنظ

وإدارتها مع كل نمو يحدث، والذي من المفترض أن يكون من اهتمامات  لثبالشكل الأم
 . الجهات العامة والمختصة في ذلك

ة نتيجة عودة الدولة إلى فتر سع المدينة خلال هذه الو بالإضافة إلى ذلك فقد جاء ت
ح المواطنين القروض للبناء، خاصة للسكن، فظهرت بذلك العديد من التجمعات السكنية نم

لف أجزاء المدينة، حتى أن المساحة التي خصصها مخطط الجيل الثاني للاستخدام في مخت
من إجمالي المساحة الحضرية، قد تم استغلالها،  (%41.96قدر بنسبة )تالسكني والتي 

 حاب هذه الأراضيصول من قبل أغخاصة وأنها وقعت ضمن ملكيات خاصة، وأغلبها مش
ساحة أمام زيادة الطلب على الأراضي، دون أن هذه الم ساكن تعدىن زحف المإ، بل (30)

                                                 

 .555 تة، مرجع سابق، صاطط النطاق الفرعي مصر المكتب الاستشاري الوطني، مسودة مخ (29)
  .9، ص 5001كان والمرافق، تقرير عن استخدامات الأرض بمصراتة، لإسمانة اللجنة الشعبية العامة لأ (30)
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يوجد بالمقابل اهتمام بإدارة الأرض داخل المخطط، وإحكام التعامل معها بما يعود بالنفع 
برت الأرض سواء داخل المخطط أو خارجه ملكية خاصة يتم تالعام للمدينة، حيث اع
 .التصرف فيها بمطلق الحرية

بنفسها مباشرة باتخاذ سياسات عمرانية كمنح  تتدخلوهكذا نرى أن الدولة أحيانا 
قروض، وتوفير الدعم اللازم لحل مشاكل السكن، أو البناء، حتى يتسنى للمواطنين القيام 
بالأنشطة الضرورية، وتارة أخرى تتر  المجال للقطاع الخاص، وفي كل الأحوال نجد أن 

ت السكان الحضريين لأن تطلعات الحكومة لم تستطع أن تواجه الزيادة اليومية لحاجيا
سياستها في ذلك غير مبرمجة لسد هذه الحاجيات على مدى متوسط أو بعيد، وإنما مبنية 

الجتها، وفق اجتهاداتها بعيدا عن خطط وبرامج مععلى العمل اليومي لتدار  المشاكل و 
كير واعي بوضع سياسة للأرض على مدى فوصيات المخطط الموضوع للمدينة، ودون تتو 

لي يسهل التدخل ويستوعب النمو المتواصل للمدينة، بل هي قائمة على مدى توفر مستقب
 .فيتم البناء عليها قطعة الأرض

زحف على الأراضي دون متابعة من تنطلق أخذت الملكيات الخاصة ومن هذا الم
وسع المدينة تشكل عائقا ومحددا أساسيا أمام تالسلطات العامة، ومع مرور الوقت أخذت 

لاحيتها لذلك التوسع،  ص من المناطق رغم ثيرا يريده ويهدف إليه المخطط، في كم كالعمراني
كون أن الأراضي ظلت في يد ملاكها ولم تعمل الجهات المسئولة على نزعها وتنظيم 

دينة زحف على أراضي المخطط وأخذ استغلالها وعندما نتحدث على أن النمو العمراني بالم
ذت، أو أنها فهذا لا يعني بالضرورة أن أراضي المخطط نيلتهم ويستهلك أجزاء منها، 

تخذ تة لم تصأصبحت تعاني من نقص أو ندرة، ولكن المشكلة تكمن في أن الجهات المخ
 اواقتناءهإزاء هذه الأراضي إجراءات أو سياسات ناجحة تمكن من إدارتها والمحافظة عليها 

ن طريقة إوصيات المخطط، ثم توافق و تل نزعها للمنفعة العامة في وقت مبكر بما يلامن خ
 ير منثيت الكتشتالنمو التي توزع بها العمران كانت عشوائية مشتتة، أدت إلى ضياع و 
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ا أدى إلى صعوبة استغلال هذه الأراضي ونزعها ممظم، نشارها غير المتالمساحات بسبب ان
ات العامة إذا ما للمنفعة العامة، نتيجة كثرة البناء الفوضوي، ومع الوقت ستواجه السلط

يجاد الأراضي الحضرية داخل المخطط، ومن هنا كانت إوضعت حلا لذلك صعوبة كبيرة في 
على تنفيذ  وتأثيرهاقها مأهمية هذه الدراسة، وهدفها في تبيان حجم المشكلة ومدى ع

قص في نالمخططات خاصة وأن ليبيا لا تعاني من نقص في الأراضي بقدر ما تعاني من 
 . لتي تحافظ على هذه الأراضيالسياسات ا

لأراضي المخطط مع انقضاء نمط الأسرة  للاستغلاا ت وسوءتشتيهذا وقد ازداد ال
ب عليه تا تر ممدة الذي لم يعد سائدا كما كان في السابق، وظهور نمط الأسرة النووية، تالمم
يادة ر بشكل أفقي، وهذا يعني ز تنتشقسام العائلة وسكن الأبناء في بيوت مستقلة نا

المساكن، وبالتالي زيادة الطلب على الأراضي، والذي بدوره أدى إلى التوسع المساحي لرقعة 
المدينة دون ضابط يحكم ذلك التوسع. خاصة وأن الأفراد في بداية انفصالهم عن الأسرة 

أو في  "السكن الحكومي"ق بالعمارات السكنية قدة لم يكونوا يفضلون السكن في الشتالمم
لة. وفي ذلك مزيدا من تقق منازل أسرهم، وإنما اتجهوا نحو بناء المساكن المسمنازل فو 

ل استخدامات اتشر بطبيعة الحتنرض الحضرية. بالإضافة للاستخدام السكني لأالاستهلا  ل
  . دعيها الاستخدام السكني كالاستخدام التجاري والخدمي ونحوهتأخرى يس

اد المشكلة تعقيدا فيما يخص الأرض، من جهة أخرى فإنه مع انقسام الأسرة تزد
ت الملكيات الكبيرة إلى ملكيات صغيرة. وبعد تفتيعلى هذا الانشطار العائلي  ترتبحيث 

تحول مساحة الأرض إلى عدد من القطع تعود ملكيتها تأن كان مالك الأرض فردا واحدا، 
هؤلاء الأفراد الذين لعدد من الأشخاص، وبالنظر إلى طبيعة المجتمع القبلي في ليبيا، فإن 

تابعتها، حتى يصبح مل يستطيعون الضغط على الإدارات المحلية، أمام ضعفها وقلة ئون قباثليم
اظ بأرضهم، أو أنهم يريدون أن تكون تفبمقدورهم تغيير مواقع المشاريع، سواء بهدف الاح
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ا يأخذ . ومن هن(31)عادها عنهم إبمنهم، أو على العكس يحاولون  هذه المشاريع قريبة
ييرات التي أجريت عليه، في ظل قصور أجهزة غطا ارتجاليا بسبب التحويرات والتالمخطط نم

 . الرقابة والمتابعة لمخطط
وقد تعرض المخطط الشامل لمدينة مصراتة إلى تغييرات من هذا النوع أدت إلى 

ني سابقا كره لنا أمين مصلحة التخطيط العمراذ واقع، وهو ما وث تجاوز في كثير من المدح
ديد من عر أن هنا  الذكوالمسئول عن مخطط الجيل الثالث في مصراتة حاليا، حيث ي

ية القانونية والفنية، وقد نتج عن لآلالتغييرات التي أجريت على مخطط المدينة بصورة مخالفة ل
ل معظم الأراضي غلال لأرض المخطط وإهدار مساحات كبيرة منها، واستغلاذلك سوء است

باني السكنية على حساب استعمالات أخرى حسب تصنيف المخطط، وبالتالي لإقامة الم
اف لأرض المخطط، ولم تنجح أجهزة الرقابة نز دادات للبناء العشوائي، واستتظهور ام

اعيات اجتماعية تدومسئولي البلدية في القضاء على هذا التجاوز أو وقف ذلك النمو نتيجة 
 .(32)دينة وجهوية بالم

الوقت ونتيجة النقص في الأراضي الحضرية، بسبب زحف السكان  ولكن مع مرور
اع مساحة الكتلة المبنية، وجد السكان في التوسع الرأسي أمرا اتساع سعرها، و تفعليها، وار 

توفر تلابد منه، وضرورة لتغطية حاجتهم المستمرة من السكن، خاصة في المناطق المهمة التي 
يوفر لهم  كان سكنهم في الشقق لا  إنريبين منها، و بها الخدمات، حيث يفضلون البقاء ق

 . الراحة التامة

                                                 

م، 5009 اءة مخططات المدن والبلدات الليبية، مجلة الجمعية الجغرافية الليبية، العدد الثالث،فمحمد خالص رؤوف، ك (31)
 .91 -91ص 
تة، مقابلة اصر م في مصلحة التخطيط العمراني سابقا ومسئول عن مخطط الجيل الثالث أمنيلدويني، الد السنوسي اخ (32)

 م.5050/ 50/ 51شخصية يوم 
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اضيها بالطريقة أر ل المدينة وتخطيط اظيم مجتنحظ غياب دور الدولة في وهكذا نلا
دواتها التنفيذية على ضبطه أا العمران دون أن تعمل الحكومة بالتي تصورها المخطط، بحيث نم

أثناء ره التقرير الصادر عن المكتب الوطني الاستشاري، كذ وتوجيه مساراته، وما يعزز ذلك ما 
سودة دينة بعد دراسته لأوضاعها العمرانية، وخلال إعداده لمرحلة الجيل الثاني بالمتقييمه لم

دينة و الحضري لممرير أن النتقكر الذ مخطط النطاق الفرعي مصراتة للجيل الثالث، حيث ي
طة ختلحد كبير باتساع المناطق الحضرية الم مصراتة اتسم خلال العقدين الماضيين إلى

ل، إلا أنه لم م)الانتشار العمراني العشوائي(، وعلى الرغم من أن المدينة حظيت بمخطط شا
النمو العمراني شكل مناطق حضرية مختلطة منخفضة الكثافة.  ذ يطبق بشكل تام، فقد اتخ

د للمدينة لم يتم استغلالها مكر بأنه توجد مساحات كبيرة داخل حدود المخطط المعتذ ا يمك
ير ثجد الكتو للاستعمال الحضري، وما تم استغلاله منها ذو كثافة منخفضة. بالإضافة لذلك 

. ولكن ما قيمة توفر أو وجود أراضي (33)راغات داخل المناطق المخططة من المدينة فمن ال
وها، وكيفية راني يضع لها تصور مستقبلي لطريقة نممفضاء، ما لم تكن مصحوبة بمخطط ع

 . وجيههتو  التحكم فيه
ب الوطني الاستشاري أن تنفيذ التجمعات السكانية وفق تالمك تقريرهذا ويظهر 

م تطبيقها بشكل كامل، على الرغم يتدينة، لأنه لم مخطط الجيل الثاني لم تكن ناجحة بالم
توسعهم ، ومع ذلك فإن (34) حقتر من حجم السكان الم %55من أن المدينة لم تحقق إلا 

يفة، وأذرع مخالفة البناء في الوظ في شكل جيوب ارهم أخذ نمطا غير مخطط يظهرتشوان
يته، كما أن هذا النمو السلبا على وحدة النسيج الحضري وجم ثرظيم، مما أتنوالاستخدام، وال

اخيص من تر ق العشوائية تطور الكثير منه على حساب الأراضي الزراعية، سواء بطناملل

                                                 

التخطيط  مصطلحهالمكتب الاستشاري الوطني، مسودة مخطط النطاق الفرعي مصراتة، مخططات الجيل الثالث،  (33)
 .551 -551م، ص 5005 ة،امبية العالشعالعمراني، اللجنة 

 .555 در نفسه، صصالم (34)
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، ذلك لأن نموها جاء نتيجة قصور الرقابة والضبط، وغياب (35) ختصة أو بدونهاالجهات الم
 .دورهما من جانب الجهات المختصة

حيث لا تعمل هذه الجهات بشكل جدي على فرض وتطبيق القوانين واللوائح، 
ين دون أن يواجهوا بعقوبات رادعة، فهنا  طنعنها من قبل الموا الخروجتهك القوانين ويتم نفت
ض النظر عما إذا  غعلى أراض تخص عائلاتهم ب مزلهالذين قاموا ببناء منا ينعديد من المواطنال

 ينكانت هذه الأراضي مصنفة لهذا النوع من الاستعمال أم لا، وقد استطاع هؤلاء المواطن
اخيص، من غير أن تر الحصول على تراخيص لبناء هذه المنازل، وأحيانا يقومون ببنائها بدون 

، والذي أسفر عنه نشوء (36)اقم تفة ردود فعل إزاء هذا التعدي المتصهات المخبدي الجت
مناطق حضرية مختلطة شاسعة أخذت تتناثر وتتوسع حتى امتدت إلى خارج حدود المخطط، 
وأبرز مثال على ذلك هو كثرة بناء المساكن الخاصة في المناطق الزراعية خارج المخطط، 

 .(37) اخيصتر الفة بذلك اللوائح، أو بدون وبترخيص من الجهات الزراعية مخ
قبلية للمدينة، ستوعليه يصبح توسع المدينة على حساب الريف، وأراضي التوسع الم

قدم الحضري فكرة حمقاء لا علاقة لها تولذلك كان لزاما مراعاة هذا البعد، وإلا سيصبح ال
ريف لتصب في قدم حضري، بل تضر التحضر ذاته لأنها تأخذ من راحة سكان التبأي 

 .(38) راحة ورغد سكان المدينة
بقيت  بديه من محاباة اجتماعية،توهكذا فإنه مع ضعف الإدارة ومماطلتها، وما 

الكثير من الأراضي الخاصة داخل المخطط في يد ملاكها لم يتم نزعها لتقام عليها 
                                                 

 .551 ر نفسه، صدالمص (35)
 .559ص  كتب الاستشاري الوطني، مسودة مخطط النطاق الفرعي مصراتة، مرجع سابق،الم (36)
 .559 صدر نفسه، صالم (37)

(38)  Benjellon. A. "La Planification upbaine: Une Mission Impossible?" 

colloque de Casablanca, Politiques urbaines au Maghreb Association 

Marocaine des sciences administratives, Imprimerie Najah El Jadida, 

Casablanca, 1994, pp. 117- 118. 
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العام  ن لم يكن كل أراضي الملكإالات التي حددها المخطط، خاصة وأن معظم مالاستع
كان   إنداخل مدار المخطط قد تم استعمالها من قبل مختلف الإدارات والمؤسسات العامة و 

استعمالها هي الأخرى غير منظم وموجه، وهكذا لم يعد للجهات العامة مساحات من 
للمدينة. وبهذه الكيفية أصبحت الملكيات الخاصة  لها في مواكبة النمو العمرانيتستغ ضيالأرا
ومحددا يحول دون سير المخطط في الاتجاهات المحددة له، وهو ما أدى إلى  شكل عائقات

ار نتششوشة داخل حدود مخطط المدينة. كما أدى هذا الاطة المتلظهور المناطق المخ
إلى النمو خارج المخطط، والتصريح بالبناء خارجه  ية بالمدينةدالعشوائي إلى لجوء إدارة البل

عية وغيرها... حتى ظهر نظام ما يعرف بالبناء خارج لإقامة مشاريع إسكانية وصنا
يد بنظام التخطيط، ويتم خلالها توطين العديد من المشاريع العامة، تقالمخططات، دون ال

ين بالبناء في هذه الأطراف من المدينة، وبالتالي وهكذا فإنه مع نوكذلك السماح للمواط
ير من الأراضي الخاصة ثماعية، بقيت الكبديه من محاباة اجتتضعف الإدارة ومماطلتها، وما 

ام عليها الاستعمالات التي حددها المخطط، تقداخل المخطط في يد ملاكها لم يتم نزعها ل
ن لم يكن كل أراضي الملك العام داخل مدار المخطط قد تم استعمالها إخاصة وأن معظم 
الأخرى غير منظم والمؤسسات العامة وإن كان استعمالها هي  الإداراتمن قبل مختلف 

احات من الأراضي تستغلها في مواكبة النمو سوموجه، وهكذا لم يعد للجهات العامة م
بحت الملكيات الخاصة تشكل عائقا ومحددا يحول دون صالعمراني للمدينة. وبهذه الكيفية أ

طة المشوشة تلسير المخطط في الاتجاهات المحددة له، وهو ما أدى إلى ظهور المناطق المخ
شار العشوائي إلى لجوء إدارة البلدية بالمدينة تداخل حدود مخطط المدينة. كما أدى هذا الان

كانية وصناعية إسإلى النمو خارج المخطط، والتصريح بالبناء خارجه لإقامة مشاريع 
د بنظام التخطيط، تقيوغيرها... حتى ظهر نظام ما يعرف بالبناء خارج المخططات، دون ال

بالبناء في هذه  نينالعديد من المشاريع العامة، وكذلك السماح للمواط ينم خلالها توطويت
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ت تسعالأطراف من المدينة، وبالتالي انتشار العشوائيات داخل وخارج المدينة حتى ا
 (.5ون ضوابط توجهها كما يوضح الشكل )دمساحات النمو العمراني ولكن 

التوسع الحضري بحد ذاته ليس  وعلى أية حال ولكي نكون موضوعيين، فإن
مشكلة، بل هو أمرا طبيعيا ولكن المشكلة هي عدم وجود توازن بين نمو السكان 
ومتطلباتهم، وتوفير تلك المتطلبات بشكل مستمر، ولذلك فإن هذا التوسع الحضري يشوبه 

لخدمات في ا لا يوازيه تطور صير والإهمال بشكل كبير، وإن التطور في عدد السكانتقدائما ال
ن دع وكثرة المتسا المشكلة، وكما يقال فإن الفوضى لا تأتي من ا ثلالأساسية، وهنا تتم والبني

لك المدن، وتنظيمها وتوفير الاحتياجات تالحضرية، ولكن من عدم القدرة على إدارة 
 .(39)الضرورية لها 

 9222 -2282( مراحل النمو العمراني لمدينة مصراتة خلال المدة ما بين 2شكل )

 
عن: مصباح محمد عاشور، مرجع سبق ذكره،  1661و 2331و 2313أعوام  المصدر:
 يرث.امن خلال جوجل  1622. وعام 159، ص 1665

وظهرت الأنماط العشوائية سواء داخل أو خارج حدود المخطط في أجزاء مختلفة من 
كل جانب   دينة منمدينة مصراتة. فضمن حدود المخطط انتشرت العشوائيات وأحاطت بالم

                                                 

(39)  Benjellon. A, op, cit, p. 120. 
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بطت تتقريبا، وقد نمت هذه العشوائيات واتسعت رقعتها مع الوقت، كما أنها في الغالب ار 
ذلك منطقة  الة في هذه الأماكن، ومثمبمناطق وأحياء حملت أسماء القبائل التي كانت مقي
، ومعنى ذلك (1در، والتي يبينها الشكل )يالشواهدة، والسكيرات، والمقاصبة، والشراكسة، و 

ت على أراضي ترجع للملك الخاص، وربما يعود هذا الملك إلى مئات هذه العشوائيات نم أن
 من تنفيذ المخططات، مخطط الجيل الأول، والثاني، ينتلين، إلا أن البلدية وخلال المرحنالس
ع ظهور النمو التلقائي في البناء وإنشاء المساكن نم بنزع الملكية من هذه القبائل، لتمتقلم 

يد بما جاء في المخطط. فأدى ذلك إلى فسح تقخيص، والتر ان مرخصا أو بدون سواء ك
المجال أمام هذا النمو المختلط ليستشري على أرض المدينة، ومع مضي وقت على ذلك، 

خدمات البني  إمدادظيم المدينة، من خلال فتح المسارات؛ و تنادت البلدية أر وعندما 
لة في التجمعات ثدت أن هذه العشوائيات المتمالأساسية إلى جميع أجزاء المدينة، وج

هذه  أظيم، وفي بعض الأحيان قد تنشنشكل عائقا أمام ذلك التتالإسكانية أصبحت 
عات السكنية، مالتج غذيالعشوائيات وهي مزودة ببعض الخدمات والمرافق الضرورية التي ت

 ط، أو أنها غير كافية للحاجةددة لها من قبل المخطبالمواقع والمساحات المح تلتزمإلا أنها لا 
(40). 

 خارجكذلك الحال خارج حدود مخطط المدينة، بعد أن قام السكان بالبناء 
باعد عن بعضها البعض، تاركة فراغات كثيرة تاسق المباني، حيث تتنالمخطط دون مراعاة ل

 .(41) بلاتقادة منها مستفبينها، وهو ما سبب في ضياع مساحات من الأرض، يصعب الاس

                                                 

مجلة مجالات مغربية، الدار تة، مصراع ظهور المناطق العشوائية في هوامش مدينة دوافسي، كيس عبد القادر الشر نو  (40)
 .10 -45، ص 5001، 1 -1 البيضاء، العددان

اللجنة الشعبية العامة للتعليم  نمحمد شاهين، دراسة واقعية للمباني السكنية بمدينة مصراتة، تقرير صادر عإمحمد  (41)
 م.5001 راتة،مصتوبر، أك 5العالي غير منشور، جامعة 
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( التوزيع الجغرافي لبعض المناطق العشوائية داخل مخطط مدينة مصراتة 1كل )ش
 م(.9222 -2282)

 
ع ظهور المناطق العشوائية في هوامش مدينة دوافسي، كيس عبد القادر الشر نو : المصدر
 .1مرجع سابق، ص  تة،مصرا

سئولة ت تبعا لعامل الملكية في ظل غياب الجهات المتشتباعد والتوقد جاء هذا ال
عن تنفيذ المخطط، بالإضافة إلى تأخر وجود مخطط جديد للمدينة يواكب التطور السكاني 

(، م1666والعمراني للمدينة، بعد أن انتهت المدة التخطيطية للجيل الثاني مع حلول عام )
تخطيطيا بسبب تأخر اعتماد وتنفيذ  فمدينة مصراتة كسائر المدن الليبية لا تزال تعيش فراغا

 . طات الجيل الثالث(، وهو ما أدى إلى زيادة مشاكل المدينة)مخط
الثمانينيات لم يعد للسلطات العامة  منتصفدم نلاحظ أنه منذ تقومن خلال ما 

ام بتنفيذ المخطط المعد للمدينة، بالرغم من تكفلها بجلب وإعداد تز دور فعلي في الال
خططات لا الم ذفينعليتها في تن ضعف فاإمخططات شاملة لمعظم أو جل المدن الليبية. و 
العامل الأساسي والأهم، ولكن  ثلكان يم  إنيمكن إرجاعه لعامل الأرض أو العقار وحده، و 

به من المخطط لم  أسفي الواقع تتضافر مجموعة من العوامل والمسببات التي تجعل جزءا لا ب
لموارد المالية المخصصة يتم تنفيذه وإخراجه لحيز الوجود، هذه العوامل منها ما يتعلق بضعف ا

ا توافقت السنوات الأولى من فاز المخططات، ومخطط الجيل الثاني وكما بينا آنإنجلتمويل و 
ها انخفض الطلب على ثر ر بها العالم والتي على أمة الكساد الاقتصادي التي تر تنفيذه مع ف
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نفط، هو ما النفط، فانعكس ذلك سلبا على الاقتصاد الليبي، فانخفض دخل البلاد من ال
ارية لأن تثمموية والاستنبرامجها ومشاريعها القليص حجم ميزانياتها المخصصة لت إلىدفعها 

الدولة لم يعد بمقدورها استكمال ما بدأته من مشاريع اقترحتها المخططات، وخطط التحول 
في ذلك الوقت، وبالتالي في الوقت الذي ترتكز فيه توقعات المخطط على الاستجابة 

الديموغرافية، فإنه يعتمد تطبيق برامج المخطط والذي يكون من اختصاص  اطاتللإسق
الية. الشيء الذي ينتج عنه عدم التطابق بين بعض الجهات على توفر الاعتمادات الم

الحاجيات الحقيقية وإمكانيات الإنجاز، ومن هنا تصبح هنا  صعوبة في إخراج المشاريع 
 .(42) ر المخطط حيز الوجود خلال عمإلىالمقترحة 

ير من القطاعات، فتعمل ثومع نقص الموارد المالية يتراجع دور الدولة في دعمها للك
ل دوره للبناء من مدخراته الخاصة، بينما تعمل الحكومة تفعيشجيع القطاع الخاص و تعلى 

يقومون به من خروقات وتجاوزات على  ين فيمانمن جانبها على إعطاء المشروعية للمواط
صبح هذه الإشكالية هي أحد العوامل التي تنحهم بذلك رخص للبناء، وبالتالي وتم المخطط،

 ي إلى عدم تطبيق أو إنجاز المخطط وفق التصورات الموضوعة له. دتؤ 

 : ولهذه المشكلة عدة أسباب أهمها
  سوء المراقبة والفساد الإداري، حيث يقع التواطؤ أو التغاضي بين الإدارة وبين المخالف

 .اوز قوانين البناءعلى تج
 هذه المخططات وقدرتها على  يثاع النمو العمراني الذي يقتضي دائما ضرورة تحداتس

 .استيعاب الزيادة السكانية والعمرانية

                                                 

از، مجلة كلية الآداب نجلإاير وإكرهات تعمق الئية بمكناس، واقع الحال: توقعات وثانكورة، المرافق العمومكمصطفى   (42)
، 5001 ية، فاس،ئشوالع( المدينة المغربية بين التخطيط وا1رات رقم )ظانفاس، سلطة ندوات وم -والعلوم الإنسانية سايس

 .550ص 
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 (43) بضوابطها الالتزاميذ المخططات ومدى تنفضعف المراقبة والمتابعة ل. 
 بينسيق وتكامل نكذلك من أسباب عدم نجاح تطبيق المخطط عدم وجود ت

اوتة ومرتجلة تفصة بتنفيذ المخطط، وهو ما يؤدي إلى خلق وضعية متالجهات والإدارات المخ
وتكاليفها بين  ذيب أولويات التنفيترتفي تنفيذ المشاريع والتجهيزات الخدمية للسكان، وعدم 

، في حين تحرم مناطق أخرى منطقة وأخرى، فقد تحظى مناطق بإنجاز عدد من المرافق الخدمية
 .(44)الخدمات  لكت من

هذا وتعد قوانين التخطيط من القوانين التي أكدت وحرصت على ضرورة الأخذ 
فاصل وجوانب المخطط بما يحويه من مشاريع تفي مختلف  استشارتهمبرأي السكان، وطلب 

تعمال سومرافق خدمية، وفي ذلك تخفيف لعبء نتائجه. ولأن معظم الأراضي المخصصة للا
الملكيات الخاصة، ولذلك يجب مشاركتهم والتنسيق معهم، ولكن في  العمراني تكون من

هذه الخطوة، الأمر الذي يؤدي إلى عدم  ل علىلإقباصة باتقوم الجهات المختالواقع لا 
تجاوب السكان مع مطالب الجهات المسئولة على تنفيذ المخطط، لعدم وعيهم بأنه إذا تم 

ازل على تن، كما نجدهم لا يقبلون بال(45)م تنفيذ المخطط بنجاح سوف يكون ذلك لفائدته
عقاراتهم لأجل تنفيذ برامج المخطط لأنهم يرون في نزع الملكية للمنفعة العامة، سلب 

صلحتهم الخاصة، خاصة وأن الدولة لا تعمل في جل الأوقات على خلق ثقة لحقوقهم ولم
 . ا وبين المواطنينهب

قر المخططات الحضرية في ليبيا عامة إلى فتتكر ذ وبالإضافة إلى الأسباب السابقة ال
لت هذا الجانب بشكل كبير. المخطط، حيث نجدها أهم تنفيذبرمجة وإدارة للعقارات اللازمة ل

                                                 

 .41 -44 ص سابق، مرجعالسنوسي معني،  دممح (43)
لية ك  55مية، العدد تنصاد القتكريوي، وثائق التعمير بين النظرية والتطبيق، المجلة المغربية لقانون وابعبد الرحمن ال (44)

 .555 -555، ص 5911 ، الدار البيضاء،ثانيالعلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية، جامعة الحسن ال
 .559 نفسه، ص درصالم (45)
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وقف عملها تن كان إو -ا نهعلى توفير مخططات عمرانية لمد توعلى الرغم أن الدولة حرص
إلا أنها  -م(1629 إلى 2314بالمخططات منذ أكثر ما يزيد عن عقدين من الزمن )من 

العقارية من حيث كمها ونوعها،  ةعيضضي تكشف عن الو للأرالم تحرص على توفير سياسة 
تعامل مع تيفات المخطط على مراحل مختلفة من عمر المخطط، و نطيتها لتصتغومدى 

وطنية لها وظيفتها الاجتماعية. فظلت بذلك مسألة الأرض غير  ثروةالأرض على أساس أنها 
ة لدى السلطات العامة، مما كان لذلك الأثر السلبي على سياساتها الحضرية، ذات أهمي

له بواسطة قوانين حشكل العقاري مجرد مشكل أرض يمكن ث اعتبر الميورها العمراني، حتطو 
نزع الملكية من أجل المنفعة العامة، بينما في الواقع هنا  علاقة جدلية بين مشاكل الأرض 

، ونتيجة (46) بطة بالملكية العقارية أعمق مما يمكن تصورهرتشاكل المومشاكل العمران، وأن الم
ن الليبية بعد توقف تنفيذ مخطط الجيل الثاني، كذلك در النمو العشوائي في كل المنتشلذلك ا

ر فيها البناء غير القانوني في أجزاء مختلفة منها، وعندما نتشالحال بالنسبة لمدينة مصراتة التي ا
، ذفينمن عقدين على الت ثرالتخطيطية في وقت لاحق وبعد غياب لأكأرادت الجهات 

، بسبب الانتشار الفوضوي للعمران المصحوب ذفينوجدت أن مخطط المدينة غير قابل للت
السياسات التخطيطية وهما  ين في نجاحتين الأساسيتير من المشاكل، نتيجة غياب الركيز ثبالك

جه النمو تو بالشكل الصحيح، وتوفر مخططات  فهاوتوظيالحضرية  للأرضالإدارة الناجحة 
 . الأرض العمراني وتخطط لبرمجة استعمالات

وغير منظم، مما كان له  عفويولذلك كان تمركز السكان في مناطق كثيرة، بشكل 
انعكاسات سلبية على التخطيط الحضري من جهة، وعلى كيفية استغلال الرصيد من 

 تمركز يتم بدون تخطيط مسبق، مما يؤدي إلىالأراضي من جهة أخرى، لأن هذا ال
 إهدار فرص لا يمكن تعويضها نظرا لكون وإلىاطي الأرض، تيلاح ةاستعمالات غير عقلاني

 . الأرض مورد طبيعي غير قابل للتجديد
                                                 

 .94 والسكنى، مرجع سابق، ص التعميردان يمداد، السياسة العقارية في قالهادي م (46)
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را  دقدم فإنه يجب على القائمين بمهام التخطيط الحضري بالمدن إتوبناء على ما 
المخططات الحضرية بشكل اعتباطي دون إدرا  قبلي  يذوتنفأنه لا يمكن إعداد ووضع 
دن، كي تكون نتائج عملهم متلائمة مع الواقع من ناحية، موبعدي للوضعية العقارية لل

 .وقابلة للتنفيذ من ناحية أخرى
وتجدر الإشارة إلى أن الإقبال على تنفيذ مخطط، يستوجب الحرص على عدم 

وضمان الحرية التامة لهم لمزاولة عملهم، حتى  وطات،غلأي إكراه أو ض طينخطخضوع الم
نى لهم تنفيذ المخطط بصورة ناجحة، وإلا ما الجدوى من إحضار شركات هندسية تسي

متطورة تعمل على إعداد مخططاته عالية الجودة، كما هو في مخطط الجيل الأول، والجيل 
تتعارض الأهداف التي ترسمها  ثيالثاني، إذا تبين على أرض الواقع أنها غير قابلة للتطبيق، بح

 .(47)ضي الأرا المخططات مع أهداف
ن هذه الإشكالية الهامة ليست نظرية فقط، وإنما هي حقيقة معاشة، وواقع ملموس إ

بين خلال تراسة حقلية لجزء من مدينة مصراتة يدت مصداقيته مع ما قمنا به من دأكت
 . الفصول القادمة

خططات المرانية في ليبيا والتي حظيت بتغطية بممن التجمعات الع إن عدداوهكذا ف
في غالب الأحيان لأسباب  ر عليهاذت نفسها أمام صعوبة حقيقية، بل تعدالحضرية، وج

ون تهيئتها دا يحول ير، ممملمخطط، وفتح مناطق جديدة للتعايات تضمق نفيذعقارية ت
على حد  ينواطنوالم رت عن الإدارات العامةدوتقسيمها، وقد نجم عن ذلك كله تجاوزات ص

 .سواء

                                                 

"الأنظمة ية، ندوة انها على مسار التنمية العمر أثير ارية الخاصة وتعقة النظمولاي عبد السلام شيكري، صلابة الأم (47)
 .590، ص 5009 ، المطبعة الوطنية، مراكش،"ربغ المالعقارية في
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ففي غياب تشريع عصري للملكية العقارية وأنظمتها يحرص على المحافظة 
للعقار، تبقى السمة البارزة هي تهافت أطراف عديدة على الأرض،  ثلوالاستغلال الأم

 .(48) شي ظاهرة البناء غير القانونيتفو 
مكانيا يمكن من شكل الأراضي داخل مدارات المخطط مجالا توهكذا وبدلا أن 

كون هذه تبليا توسع عمران المدينة، بحيث تقتوصيات المخطط عليها ويستوعب مس تنفيذ
اطي عقاري يستغل في إنجاز برامج إسكانية ومرفقية هامة، نجدها تخضع تيالأراضي بمثابة اح

 افر وتدنينللعديد من المعاملات غير المشروعة ويصبح البناء على هذه الأراضي يتسم بالت
 .(49)مستوى الجودة 

قدم من حديث عن سوء الاستغلال للأراضي أو تومن جهة أخرى ومن خلال ما 
ذ وقت مبكر من قبل الجهات المسئولة، نن، وعدم ترشيد وعقلنة استعمالها مدالعقارات بالم

ن الليبية دضرية بالملحطفو على السطح العديد من المشاكل اتفإنه مع مرور الوقت أخذت 
دارة الأراضي والمحافظة عليها سوف سياسات ناجحة لإ ذختمصراتة. وإن لم ت ومن بينها

نا العري،، ومن بين هذه الميزداد تعقيد هذه المشاكل كما هو حال العديد من المدن في ع
 المشاكل: 

 مدن:ية بالحضر ي الرا قص الأن لا:أو 
، ذلك تعرض للنقص والندرةتالأراضي داخل مدار المخططات الحضرية أخذت  إن

لأن الجهات المختصة لم تتخذ ومنذ وقت مبكر اتجاهها سياسة تعمل على إدارتها والمحافظة 
هذه الندرة أصبحت سمة بارزة بين المدن في  إنعليها، وتوظيفها بالطريقة الصحيحة، بل 

خططات عمرانية، يذها لمنفالوقت الحاضر، حيث تواجه جل الدول صعوبات عديدة عند ت

                                                 

العمرانية، ندوة "الأنظمة  سار التنميةمعلى  وتأثيرها الخاصةقارية صلابة الأنظمة العبد السلام شيكري، عمولاي  (48)
 .559 -550العقارية في المغرب"، مصدر سابق، ص 

 .590المصدر السابق، ص  (49)
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ل هذه الأعمال أو ثشاريع عامة، لأنها لا تجد الوعاء العقاري الكافي لإقامة مأو إقامتها لم
 الأنشطة، وربعا يعود النقص للأراضي الحضرية لعدة أسباب أهمها:

 : قلة أملاك الدولة العامة .2
قع تحت يد وتصرف الدولة نسبة قليلة تشكل الأراضي أو العقارات العامة والتي ت

 . سيطر على معظم الأراضيتاصة التي مام هيمنة الملكيات الخأ
( %2.4عقارا( ويشكل نسبة ) 924ففي مدينة مصراتة يشغل الملك العمومي )

عقارا(، في حين تهيمن الأملا  الخاصة على  12.312راضي المدينة التي تبلغ )أمن إجمالي 
( من إجمالي %31.9) عقارا( يمثل نسبة 12.211شغل )تأغلب مساحة المدينة كونها 

 .(50) ةنديملا  المأ
فير العديد من تو ل عقود مضت على لال ليبيا عملت الحكومة خثوفي دولة م

ساحات المجهزة من الملك العمومي لفائدة مختلف فئات الدولة، فقد صدر في عام الم
قسيم تط في تر سيم الأراضي المعدة للبناء داخل المخططات، وقد اشتقم قرار بشأن 2313
حياء ية اللازمة للأتمن جملة مساحة الأراضي لتجهيز البنية التح %95تخصص  أنالأراضي 
مشاريع التجهيز والبناء تجنيدا مكثفا للرصيد العقاري العام،  عرفتوعليه  .(51) السكنية
الدولة بميزانيتها العامة وما تملكه من أراض لإنجاز المشاريع العامة، خاصة في  تدخلنتيجة 

ساسية. ولعل هذا ما أدى إلى استهلا  مساحاته شاسعة مجال السكن وخدمات البني الأ
من أملا  الدولة بأهم المناطق الحضرية. على الرغم من عدم وفرته في الأصل، خاصة في 

 مرتفعا. سكانيا ضغطاشهد تالمناطق أو المدن التي 
وقد عملت الحكومة على استحداث مؤسسات عمومية متخصصة في تجهيز 

، خاصة في فترة عقد الستينيات والسبعينيات، مثل وزارة الإسكان الأراضي العامة وبنائها
                                                 

 . م، بيانات غير منشورة5050صلحة العامة للتسجيل العقاري، إدارة المعلومات والإحصاء، طرابلس، الم (50)
 .51 ع سابق، صزوي، مرجالسميرة عبد القادر  (51)
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يجاد سياسة لإدارة الأراضي العامة وتوفيرها إوالمرافق والتي نجحت خلال تلك الفترة في 
، وهو ما أدى إلى تكثيف (52) وحسن توظيفها، وإن وظف أغلبها لصالح الخدمات العامة

وأن الإدارات العمومية كانت في تلك الفترة  الضغط على الأملا  العامة للدولة لاسيما
يدة بما هو متاح منه، بدل اللجوء تفالعمومي، مس كي المتاحة من الملضتفضل استعمال الأرا

عقدة، وهذا ما سبب في استهلا  غالبية المساحات إلى الطرق القانونية الجبرية كنزع الملكية الم
ر في أغلب الأحيان لا توفاطي الدولة المتيحالمهمة داخل المدارات الحضرية للمدن. وغدا ا

ية، أو كنات السمعاطي عن التجتييتلاءم مع المشاريع المبرمجة، بسبب ابتعاد موقع ذلك الاح
 . لعدم شساعة مساحته

شاريع شاريع تهيئة وتجهيز الأراضي والممونتيجة لذلك فإنه مع مرور الوقت أصبحت 
يق قانون النزع الجبري المرتبط على الأغلب بثمن السكنية مرهونة باقتناء الأراضي عن طر 

السوق العقارية في حال تعويض أصحابها، بالإضافة إلى الصعوبات الأخرى الناجمة عن 
ضعف العقارات العامة، وتعتبر هذه المشاكل من بين الأسباب التي ظلت تحجب عن 

 .(53) تجديدهالعقاري و  احتياطيهالإغناء  استراتيجيةالسلطات العامة فكرة وضع 

 : عدم تكوين احتياطات عقارية .9
، دنن من بين الأسباب التي أدت إلى نقص الأراضي الفضاء أو الشاغرة بالمإ

من الأراضي  اهام اك رصيدتلعة العامة عليها، هو أن الحكومة لا تمنفوالمزمع إقامة مشاريع الم
 .يخولها تنفيذ تلك البرامج والمشاريع الحضرية اللازمة

قارات من خلال قيام الدولة في وقت مبكر وبشكل عاطي من التيذا الاحويأتي ه
يع بواسطتها توفير تستطحكم فيها، و تدينة فتساحات وافرة من الأراضي بالمممستمر باقتناء 

                                                 

، 51 ددعحة تقسيم الأراضي المعدة للبناء، طرابلس، الجريدة الرسمية، وزارة العدل، ئقرار وزير شئون البلدية بشأن لا (52)
 .9، ص 5919

 .540 رجع سابق، صميدان التعمير والسكنى، مفي  ريةالهادي مقداد، السياسة العقا (53)
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يام بمشروع أو تجهيز حضري معين، وهذا لا محالة يساعدها في قواقع الجغرافية للما يلزم من الم
يهه جيعاب ذلك النمو والسيطرة عليه وتو تقدورها اسالمدينة، فيكون بمالتحكم العمراني لمجال 

 .(54) بشكل مخطط
اطات العقارية لم تعرف إقبالا لدى الكثير من الدول في عالمنا تين سياسة الاحإ

يجاد هذه السياسة التي تهدف للحصول إالعري، ومن بينها ليبيا، حيث تفتقد الحكومة إلى 
عامة، والسبب في ذلك يعود في أغلب الأحوال إلى غياب العنصر على مزيد من الأراضي ال

بالإضافة إلى مسببات أخرى كضعف الموارد -ديري في سياسات التخطيط العمراني، تقال
بط أساسا بوعي تاحتياطي من الأراضي ير  تكوينكير في تفلة السأذلك لأن م -المالية المتاحة

إنجاز تصورات وبرامج المخطط،  يللأراضي في تسهالسلطات العامة بالدور الذي تلعبه وفرة ا
ب تهيئته وتوزيعه وأن الأرض موردا طبيعيا هاما لا يمكن إعادة إنتاجه باستمرار؛ ولذلك يج

فاع عدد السكان ت، خاصة مع زيادة الطلب عليها بشكل كبير، نتيجة لار ةبعناية وعقلاني
م الاجتماعية، وتطور فلسفة التعمير اليدهتقن، إلى جانب تطور عاداتهم و دين في الميلحضر ا

اجات تياح تلبية، فكلما توفرت الأرض بشكل كاف ومناسب ساعد ذلك على (55) أيضا
 . لف الخدمات والمرافق الضروريةتالسكان من مخ

ن عملية تكوين أرصدة عقارية أصبحت في الوقت الحاضر على قدر كبير من إ
قوم بها. تعلى الرغم من أن جل الدولة لا  الأهمية من أجل النهوض بالتخطيط العمراني،

وربما عدم قيامها بتكوين أرصدة لم يعد يتوقف على قلة وعيها بأهمية عامل الأرض، بل 
ال هذه السياسة في جل مدننا في وقت ء الأراضي، فبعد إهمتناأصبح يرتبط بصعوبة عملية اق

حت أضلملكية العقارية. فقد عراقيل التي ترتبط بطبيعة المبكر، أصبحت هنا  مجموعة من ا
                                                 

رب، تنسيق عبد الله غال التخطيط العمراني، ندوة السياسة العامة في المالهادي مقداد، السياسة العقارية في مج (54)
 ت(، ص لية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية، جامعة محمد الخامس، الرباط، مطبعة النجاح، )ب.كساعف،  

59. 
 .10 والسكنى، مرجع سابق، ص يرالهادي مقداد، السياسة العقارية في ميدان التعم (55)
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اني من ندرة الأراضي، وأن القوانين التي تنص على نزع الأراضي تعتبر المناطق الحضرية ته
هل عملية نزع الملكية، بالإضافة إلى ضعف التعويضات تسل على آلية سلسة تممعقدة لا تش

وضعف  ضاربات العقارية،ي بسبب المضالمقدمة من الحكومة مع ارتفاع أسعار الأرا
، وغيرها من (56) الاعتمادات المالية إلى جانب ضعف القوة الشرائية لدى المواطنين

تاح منه بطريقة عقلانية، الصعوبات التي تعيق كل محاولة لتوفير رصيد عقاري، أو استغلال الم
 .قا لتوقعات التخطيط الحضري والتوسع العمرانيفوالعمل على تجديده باستمرار و 

لك تظل مسألة تكوين احتياطات عقارية مسألة هامة يستوجب وعلى الرغم من ذ
عيلها من قبل الحكومات والتغلب وحل كافة العراقيل التي من شأنها أن تفالأمر الأخذ بها و 

تحول دون تحقيقها، لما لها من دور وأهمية بالغة في توفير الأراضي الحضرية اللازمة للاستعمال 
 .بلتقلبات التوسع العمراني في المستطجهة معلى المدى المتوسط والبعيد لموا

ولعل ما يميز عملية تكوين احتياطي من الأراضي الحضرية، هي أن الحصول عليها 
اضيهم أر دخل الحكومة بواسطة الطرق الجبرية لإرغام الملا  على تخليهم عن تيتم دون 
اضي بين الطرفين في اق بالتر تفتم غالبا عن طريق الاتصلحة العامة. فهي تعتمد و لفائدة الم
طلب جهاز إداري تبتعد عن التعقيد، غير أنها في ذات الوقت تتتناء، مما يجعلها لاقعملية ا

 .(57) وإمكانيات مادية كافية لإغناء الرصيد العقاري باستمرار

 : تأثير السوق العقارية .2
، وهي التي تبذل الحكومات غالبا مجهودات كبيرة لتهيئة وتنظيم استعمالات الأرض بالمدينة

تعطي للملكية الخاصة طابعها العمراني، نتيجة ما تقوم به من مشاريع للمرافق الاجتماعية 
د شبكات البني الأساسية، وفي هذه الحالة سوف يستفيد أصحاب الأراضي موالخدمية، و 

                                                 

 . 551 ع سابق، صجير والسكنى، مر عمية في ميدان التار داد، السياسة العققالهادي م (56)
رب، غية في المر اقة العظممة ومتطلبات التنمية الحضرية، ندوة الأنلأنظمد الوكاري، العقار بين الازدواجية وتعدد امح (57)

 .514، ص 5009 ن، المطبعة الوطنية، مراكش،ؤمتنسيق محمد بونبات ومحمد م
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راد تخطيطها ومدها بالمرافق والشبكات الضرورية، حيث تزداد قيمة تواجدة بالمناطق المالم
لكاتهم، ويرتفع الطلب عليها، إلا أنه نظرا لطبيعة سوق الأراضي، فإن هؤلاء الملا  يلعبون ممت

في الغالب دورا سلبيا تجاه عمليات التخطيط والتعمير القائمة في تلك المناطق، وذلك عن 
. (58) ضاربة لتحقيق أكبر ربحاع قيمتها، أو المتفيد ممتلكاتهم للمراهنة على ار مطريق تج
ادة تفساهم هؤلاء في تضخم قيمة الأرض الحضرية وكذلك ندرتها بسبب تجميد الاسوهكذا ي

منها وتوقف برامج العمران عليها، وفي هذه الحالة تلجأ الحكومة للبحث عن مناطق أخرى 
شهد تقيم عليها مشاريعها، وبالتالي فإن السوق العقارية تتكون قيمها العقارية غير مرتفعة ل

ضاربة، وهذا ما يؤدي إلى عجز متزايد في في الأسعار بفعل ظاهرة الم بشكل مستمر ارتفاعا
 فلت من يد المخططين. تتتوفير العقارات، حيث تصبح الأخيرة 

 : تضارب استعمالات الأرض بضواحي المدن:ثانيا
 ةالتنميفي الواقع لا توجد هنا  ندرة مطلقة للأراضي التي تحتاجها المشاريع العامة أو 

ل تلك الأراضي بالمناطق الحضرية تتحكم به مجموعة من العوامل منها لاكن استغالحضرية، ول
مثلا موقع الأرض، ومستوى تجهيزها، وكيفية ربطها بالمناطق الحضرية. كما أنه بشكل عام 
يوجد عدم توازن بين الطلب والعرض من الأراضي، بالإضافة إلى ذلك فإن من أهم المشاكل 

العمران. فهنا  العمران الذي بني وفق  طن هو تعدد أنمادلأرض بالمالتي تعرفها استعمالات ا
 وائي العفوي الذي يفرض نفسه ويتم بعيدا عن الرقابةش  البناء العاالمخططات الحضرية، وهن

وم بها السلطات العامة نفسها عندما تقالإدارية، هذا بالإضافة إلى التدخلات الآنية التي 
 . ر الواقعة الأمأتتطلب الحاجة تحت وط

ن دراف المطافس عند أتتنوعليه فإن كل هذه الأنماط من استعمالات الأرض نجدها 
وضواحيها، وكما يرى العديد من الباحثين بأنه كلما ازداد عدد السكان وازدادت حاجياتهم 

                                                 

(58 )  V. Renard “Plans d’ urbanism et justice sociale”, P. U. F, Paris, 1980, 

p. 16. 
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يقابله انخفاض أو نقص في الأراضي الفضاء المتاحة، واستهلا  المزيد من الأراضي والزحف 
ا م، لأنه غالبا لا يتم التحكم في السطح ك(59) ق الواقعة حول المدن والمتاخمة لهااطنعلى الم

ملاكها لصالح التخطيط العمراني،  تتطلب التصانيف التخطيطية، ولا يتم نزع الأراضي من
ق ناطظهر هذه المتسيق استعمالات الأرض وفق المطلوب، لذلك في معظم الأحيان نوت

 للتهيئةاسقة الاستخدامات، وفوضوية في التعمير، لأنها لم تخضع تنم غير ةمتباينبمورفولوجية 
 . ظيمتنوال

ق الزراعية، حيث ناطهذا التوسع للمراكز العمرانية غالبا ما يتم على حساب الم نوإ
عات سكنية بعيدة عن مراقبة الجهات والسلطات المسئولة عن تخطيط وتنظيم متج أتنش

بشراء قطع من  ونمن ذوي الدخول المحدودة الذين يقوم المدينة. وعادة ما يكون سكانها
اع قيمة الأراضي بالمدينة لشدة الطلب فالأراضي تناسب قدرتهم الشرائية، وذلك نتيجة ارت

و بعيدا عن مراقبة نماع المضاربة العقارية، ولما كانت هذه المراكز الحضرية تفعليها، وارت
تخطيط، فإنها تعاني من سوء التجهيز بالمرافق السلطات العامة، وبالتجاوز على قوانين ال

بح فيما بعد مستوفية تصة، وتبقى في انتظار إدخالها في المدار الحضري، لفلتوالخدمات المخ
 طلبات التخطيط والتجهيز. تللشروط الإدارية، ولم

 ثالثا: تدمير الحدود الفاصلة بين المناطق الحضرية والريفية:
بالمدن سواء كانت بطريقة مخططة أو عشوائية، تؤدي لا محالة فة استعمالات الأرض ثان كإ

اورة، وهذا بدوره يؤدي إلى الزحف إلى توسيع دائرة هذه المناطق على حساب الأراضي المج
ها المخططات الحضرية سمتر ير الحدود التي معلى الأراضي الريفية والتعجيل بتدميرها، وتد

 .(60)يفية العمران الحضري والمناطق الر  ينللفصل ب

                                                 

 .10 ، مرجع سابق، صنىير والسكلتعمالهادي مقداد، السياسة العقارية في ميدان ا (59)
(60 )  M. Benbouchaib, “ La promotion immobilere privée au Maroc” Thèse 

d’ Etat, Sciences économiques, Faculté Droit, Rabat, 1991, p. 18. 
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ن التوسع الحضري الذي تعيشه المدن تحت ضغط الأزمة السكنية، وضعف القدرة إ
الشرائية للسكان، يؤدي إلى القضاء على المناطق الزراعية المجاورة، وفرض نمط عيش جديد 

ستوى النمط الحضري، كما لا يفقد تماما معلى هؤلاء السكان لا يصل في الغالب إلى 
تي ذلك بسبب محدودية مستوى العيش، وعدم توفر كافة الخدمات وسبل أويصبغته الريفية. 

ما هو حضري وما هو  يندمها المدينة، وفي هذه الحالة يصعب الفصل بتقالعيش المريحة التي 
 .(61) ريفي

ومن جهة أخرى فإن هذا التوسع العمراني الذي يحدث على حساب المناطق الريفية 
راضي التي يستغل جلها لغرض السكنى، وبالتالي واسعة من الأ تهلك مساحاتسسوف ي

فإن احتياطي الأراضي الذي خصصه المخطط الحضري لأن يكون حزام أخضر حول المدينة، 
وللتوسع المستقبلي لها، سوف ينفذ أو يستهلك معظمه، لأن هذه الأراضي ستكون في يد 

ة لتنفيذ تصورات الملا  الخواص، وستصبح مع مرور الوقت عائقا أمام السلطات العام
ك الجهات المسئولة تلجة، حيث يصعب على الب الحتتطالمخطط لتوسع المدينة عندما 

واكبة لزيادة السكان، أو الحصول مة لإقامة مشاريع التوسع الملاز الحصول على الأراضي ال
على هذه الأراضي للحفاظ على الحزام لأخضر وكذلك الأراضي ذات الطابع الريفي المجاورة 

ل للحكومة في الحضر اناءها صعب المتندينة. وبهذه الكيفية يصبح نزع ملكية الأراضي واقللم
وعدم اتخاذ الجهات المسئولة  الوقتوكذلك في الريف، ويزداد الأمر تعقيدا مع زيادة مرور 

على الأراضي التي لم يطالها العمران، واستعادة ما  والإبقاءدراكية للحفاظ تسياسات اس
 .رفهاتصتكون تحت يمكن منها ل

                                                 

 .50 رجع سابق، صم، نيرامالعخطيط ية في مجال التار الهادي مقداد، السياسة العق (61)
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